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وفي عملية تدقيق أخرى ملحوظة، استعرض 
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 

استخدام وزارة الدفاع لأموال برنامج الاستجابة 
الطارئة للقائد )CERP( للعام المالي 2011، 

وخلص إلى أن العديد من مشاريع تنمية 
القدرات المتكبدة لم تكن مرتبطة بأهداف 

عسكرية محددة. ووجدت عملية التدقيق هذه 
أن مسئولي وزارة الخارجية لعبوا دوراً هاماً 

في تخطيط وتنفيذ مشاريع برنامج الاستجابة 
الطارئة للقائد، مما يثير تساؤلات حول ما إذا 

كان برنامج الاستجابة الطارئة للقائد قد أصبح 
مجرد برنامج تنمية آخر من برامج التنمية 

الأمريكية. وفي عملية تدقيق ذات صلة، استعرض 
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق برنامج 

 ،)I-CERP( الاستجابة الطارئة للقائد العراقي
وهو البرنامج الذي قام الجيش الأمريكي في ظله 
بتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار باستخدام الأموال 

العراقية. توصل المفتش العام الخاص لإعادة 
إعمار العراق إلى أن إدارة القوات الأمريكية في 
العراق أدت إلى إنفاق أموال الولايات المتحدة 
دون داع. ووجد المفتش العام الخاص لإعادة 
إعمار العراق أن 24.4 مليون دولار في أموال 

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراقي لاتزال 
موجودة والتي يمكن استخدامها في تمويل 

مشاريع إعادة الإعمار بأموال عراقية بدلاً من 
استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكية.

وتوصلت ثلاث عمليات تدقيق أخرى نشرت 
للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق في 

هذا الربع إلى ما يلي:
• خطط متابعة الحوادث الخطيرة التي تتضمن 

الشركات الأمنية الخاصة )PSCs( بعد 
انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا تزال 

غير مؤكدة.
• حوالي 40٪ ممن شملهم الاستطلاع من ممثلو 
مسئولو التعاقد في حكومة الولايات المتحدة 
من المسؤولين عن رصد نطاق مسرح عقود 

خدمات الأمن الداخلي )TWISS(، لم يتلقوا 
التدريب الكافي. إضافة إلى ذلك، لا يعد 

ممثلو مسئولو التعاقد الحكوميين ولا تحتفظ 
وكالة إدارة العقود الدفاعية الوثائق الكافية 

اللازمة لتحديد ما إذا كان المتعاقد الأمني 
امتثل لشروط أوامر المهمة.

• اتخذت وزارة الخارجية إجراءات كافية لضمان 
تنفيذ 13 من 45 توصية من توصيات 

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة 
إعمار العراق. وعلى الرغم من إدعاءات وزارة 
الخارجية بتنفيذ 38 من 45 توصية، لم يتمكن 
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق من 
إثبات تنفيذ 25 منهم لأن وزارة الخارجية لم 

تقدم وثائق كافية.

وحتى الآن، أصدر المفتش العام 194 تقريراً 
من تقارير التدقيق ويعمل على 12 مشروع 

تدقيق جاري. وفي حزيران/يونيو، أعلن المفتش 
العام الخاص لإعادة إعمار العراق عن تدقيقه 

الثالث حول إدارة الولايات المتحدة للأموال 
العراقية في صندوق تنمية العراق )DFI(. وكان 

تدقيق المفتش العام في عام 2005 قد وقف على 
نقاط ضعف في حوالي 8.8 مليار دولار من أموال 

صندوق تنمية العراق، وكشف تدقيق العام 
2010 أن هناك 8.7 مليار دولار أخرى من أموال 

صندوق تنمية العراق لم تمثل بشكل صحيح. 
ويعمل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار 

العراق مع الحكومة العراقية ووزارة الدفاع 
لحساب جميع أموال صندوق تنمية العراق، 

وحتى الآن، لم يجد شيئاً يدعم الإدعاءات بسرقة 
هذه الأموال.

تحقيقات المفتش العام لإعادة إعمار العراق
أسفرت أعمال التحقيق التابعة للمفتش 

العام الخاص لإعادة إعمار العراق إلى 35 من 
الاعتقالات و64 من الاتهامات 54 من الإدانات، 

وأكثر من 15.39 مليون دولار من الغرامات 
والمصادرات ومدفوعات التعويض، وغيرها من 

العقوبات التي أمرت بها المحكمة من العقوبات 
النقدية. إنجازات التحقيق الهامة المدرجة في 

هذا الربع السنوي:
• وافقت شركة دينكورب الدولية المحدودة 

ومتعاقديها من الباطن، ومجموعة ساندي، 
على دفع أكثر من 8 ملايين دولار إلى الولايات 
المتحدة كجزء من اتفاق تسوية للتخلص من 

الإدعاءات الخاصة بتقديم إدعاءات كاذبة 
عن الدفع بموجب عقد شؤكة دينكورب 

لتدريب الشرطة مع وزارة الخارجية.
• اعترف اثنان من رائدي الجيش الأمريكي 

السابقين بالذنب في حالات ذات صلة بقبول 
الرشاوى من المتعاقدين الذين وفروا المياه 

المعبأة المعدنية للقوات الأمريكية. كان 
الاثنان جزءاً من مؤامرة واسعة النطاق 

للاحتيال على الحكومة الأمريكية والتي كان 
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
يحقق فيها منذ عام 2006 وتوصل، حتى 

الآن، إلى 18 من الإدانات. 
• كما اعترف رقيب سابق في الجيش الأميركي 

بالدرجة الأولى بالذنب في التآمر مع مترجم 
للجيش الأمريكي لسرقة ثمانية مولدات من 

قاعدة أمريكية في الموصل وبيعها في السوق 
السوداء. واعترف بأنه تلقى أكثر من 40.000 

دولار عن دوره في المؤامرة، ويواجه عقوبة 
تصل إلى خمس سنوات في السجن. 

• اتهم رقيب سابق في الجيش الأمريكي من 
الدرجة الأولى ورقيب سابق في الجيش 

الأمريكي لدورهم في جريمة رشوة وغسيل 
أموال تركزت على الكشف عن المعلومات غير 
مصرحة لشركتين من المتعاقدين اللذين تلقوا 

في النهاية ما يقرب من 25 مليون دولار في 
صورة عقود مع الحكومة الأمريكية. 

• كما اعترف الرئيس السابق للتعاقد بوزارة 
الدفاع بالذنب في تهمة تآمر ورشوة المتعلقة 
بعقود بعدة ملايين من الدولارات مع سلطة 

الائتلاف المؤقتة للمستودعات ومع الجيش 
الأمريكي لدعم العمليات في العراق.  

وحتى تاريخ 15 تموّز/يوليو 2011، كان محققو 
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 

يعملون على 104 قضية مفتوحة. 

استمرت المفاوضات في هذا الربع السنوي بين 
 )GOI( الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية

حول امكانية استمرار الوجود الأمريكي العسكري 
في العراق بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 

وبينما يبدي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
استعداده لهذا التوجه، إلا أن الوضع السياسي 

العراقي الذي يعاني من انقسامات—والمعارضة 
المحذّرة لمقتدى الصدر وأتباعه ممن يصعب 

إرضائهم—جعل من الصعب حشد الدعم 
للتمديد مع الحكومة العراقية. 

انتقالات الولايات المتحدة
حتى شهر تموّز/يوليو، استمر ما يقرب من 

43.800 من أفراد القوات الأمريكية في العراق 
)USF-I( في مواصلة الإعداد لخطة الانسحاب 

من العراق بحلول نهاية العام. ومع تسارع 
تراجع القوات الأمريكية في العراق، تعمل وزارة 

الخارجية )DoS( على زيادة وجودها بصورة 
متزامنة وكذلك توسيع نطاق مهمتها. وفي هذا 

الربع، افتتحت وزارة الخارجية قنصليات جديدة 
في البصرة وأربيل، ليكون لها وجود دبلوماسي 

دائم في الجنوب الغني بالنفط والشمال الكردي. 
كما تعتزم وزارة الخارجية فتح قنصلية مؤقتة 
في كركوك، ولكن خططها بالتواجد في الموصل 

وضعت محل انتظار. 
وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011، سوف 

تتحمل وزارة الخارجية مسئولية مهمتين أمنيتين 
رئيسيتين يتولاهما في الوقت الحالي الجيش 

الأمريكي:
• سيكون مكتب التعاون الأمني العراقي 

)OSC-I( مسئولا عن العلاقات مع القوات 
المسلحة العراقية. وسيعمل مكتب التعاون 

الأمني العراقي تحت سلطة رئيس البعثة 
وسيقدم المشورة والتدريب والمساعدة 
للجيش العراقي ويدير برامج المساعدة 

الأمنية التي تمولها الولايات المتحدة.
• سيقوم مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين 

الدولية )INL( التابع لوزارة الخارجية 
بتحمل مسئولية مواصلة بناء قدرات الشرطة 

العراقية. وسيشارك نحو 190 موظفاً من 
مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين 

الدولية من 3 مواقع، وسيقومون بزيارة أكثر 
من 20 موقع فرعي لتدريب الشرطة في 10 

محافظات. 

العنف المتصاعد 
يجري تنفيذ هذه الانتقالات على خلفية تزايد 

العنف في العراق. ففي هذا الربع السنوي، 
شنت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران 

هجمات قاتلة على القوات الأمريكية وعلى 
المنطقة الدولية )IZ( والتي تعرضت لهجمات 

إطلاق نار متعددة غير مباشرة. وفي هجوم واحد، 
أطلق 11 صاروخاً على المنطقة الدولية، وهو 
أعلى رقم يسجل في مدة يوم واحد على مدى 

أكثر من عامين. وتواصلت الهجمات ضد موظفي 
الحكومة العراقية، مع استهداف العديد من 

التفجيرات الكبيرة للشرطة العراقية. واغتيل أو 
جرح العشرات من كبار المسؤولين، بمن فيهم 
القضاة والجنرالات والمحافظين في هذا الربع 

السنوي. 

الاقتصاد العراقي
يتواصل ازدهار الاقتصاد العراقي مع ثبات ارتفاع 

أسعار النفط الخام وارتفاع سجلات كل من 
الإنتاج والصادرات عن الأرباع السنوية السابقة. 

وساهمت عائدات النفط في زيادة حقيقية في 
نمو إجمالي الناتج المحلي لدرجة أن مشاريع 
صندوق النقد الدولي قد تتجاوز 12٪ للعام 

2011 )مقارنة مع 0.8٪ في العام 2010(. ويعد 
الحفاظ على هذا المعدل من النمو القوي في 

السنوات المقبلة تحدياً بسبب وجود سلسلة من 
المشاكل المرتبطة التي لا تزال تؤثر في الاقتصاد 

العراقي. فمثلاً:
• قد يكون هدف الحكومة العراقية لإنتاج 

النفط بمعدل 12 مليون برميل يومياً بحلول 
عام 2017 أمراً غير واقعي، نظراً للبنية 

التحتية في العراق الضعيفة والبيئات الأمنية 
والقانونية غير المستقرة.

• يستمر نقص الكهرباء نظراً لأن كمية الطاقة 
التي تزود بها الشبكة الوطنية لا تزال أقل 

بكثير من الطلب. اعترف نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الطاقة، في حين أن العشرات من 

مشاريع إعادة الإعمار ذات الصلة بالكهرباء 
يجري أو يخطط لها، أن التحسينات الكبيرة 
من غير المرجح أن تحدث قبل منتصف عام 

 .2012
لا يزال القطاع العام الضخم في العراق يحتل 

موقعا مهيمناً في الاقتصاد غير النفطي، ولا يزال 
الفساد يشكل تحدياً مستمراً. وبالرغم من 

ذلك، وفي هذا الربع السنوي، أزيلت واحدة من 
العقبات الرئيسية التي تواجه وكالات مكافحة 

الفساد في الحكومة العراقية بإلغاء المادة 136 
)ب( من قانون الإجراءات الجنائية العراقية. 
وكان هذا الحكم الذي سمح للوزراء بإيقاف 
التحقيقات في أنشطة المرؤوسين، كان في كثير 

من الأحيان يمثل حماية للمسؤولين الحكوميين 
الفاسدين من الملاحقة القضائية. 

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة 
إعمار العراق 

أصدر المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
ستة تقارير تدقيق في هذا الربع السنوي، بما 
في ذلك استعراض لرقابة الحكومة الأمريكية 

على شركة أنهام المحدودة، أكبر متعاقدي وزارة 
الدفاع )DoD(. وكشف هذا التدقيق عن ضعف 

في الرقابة على العقود الحكومية في مجالات 
متعددة. فشل ممثلو مسئولو التعاقد الحكوميين 

)CORs( في مقارنة قسائم الشراء مع الوثائق 
المستلمة وسمح لموظفين شركة أنهام المحدودة 

بالتوقيع على استلام 10 مليون دولار من 
البضائع. وعلاوة على ذلك، شككوا في استعراض 
كمية محدودة من التكاليف المتحملة 39٪ من 
التكاليف، أي 4.4 مليون دولار من 11.4 مليون 
دولار التي استعرضت. ونتيجة للمشاكل الواردة 

في هذا التقرير، شكك المفتش العام الخاص 
لإعادة إعمار العراق رسميا في جميع التكاليف 

الخاصة بهذا العقد، وأوصى بأن يستعرض الجيش 
الأمريكي استعراضاً منهجياً لممارسات الفواتير على 

جميع عقود شركة أنهام في العراق وأفغانستان. 

صيف الغموض

 في 16 تموز/يوليو 2011، انفجرت قنبلة في حافلة صغيرة متوقفة خارج
(خالد محمد/AP مطعم في بغداد لقتل أو تصيب عدة أشخاص. صور

أصدرت شركة أنهام فاتورة للحكومة الأمريكية بقيمة 80 دولار لهذا الكوع 
البلاستيكي المستخدم في أعمال السباكة، أي أكثر بنسبة 5.574٪ عن 

السعر الذي اقترحه المنافس وهو 1.41 دولار.

تموّز/يوليو
2011

تقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ربع السنوي
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